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 . ندب الخبير القضائي أمام قاضي الاستعجال الإداري حالات 
Cases of Designation of the Judicial Expert by Urgent Administrative Judge. 
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ذي لا ت ال  دبير المؤق  خذ على إثره طابع الت  ة بناء على طلب أصلي تت  ر الخبرة القضائي  قد تتقر    :الملخص 
اري تعيين خبير قضائي لإثبات حالة وقائع  د زاع، فقد يطلب من قاضي الاستعجال الإبموضوع الن    يمس  

. كما قد يتم ندب خبير قضائي من قبل قاضي  ةة الإداري  مام الجهة القضائي  أ  نزاع   ي إلىتؤد  نها أن  أمن ش
حقيق  وذلك للت    م ترفع بعد كانت دعوى الموضوع قد رفعت أو ل  سواءبناء على عريضة  الاستعجال الإداري  

طق  جاعة للن  تتجاوز ما هو مطلوب في أمر إثبات الحالة. وفي كلتا الحالتين، يكفي شرط الن  في مسائل  
 حقق من وجود عنصر الاستعجال.دبيرين دون الت  بهذين الت  

 قاضي الاستعجال الإداري. –  حقيقالت  استعجال  -إثبات الحالة   -الخبير القضائي : الكلمات الافتتاحية
Abstract: Judicial expert may be designated by an original request in which it takes the 

character of interim measure that does not affect the subject matter of the dispute. The urgent 

administrative judge may designate a judicial expert to find the facts which would lead to a 

dispute in front the administrative jurisdiction. A judicial expert may also be designated by 

urgent administrative judge to investigate issues that go beyond what is required in the finding 

order. In both cases, the condition of utility is sufficient to pronounce these two measures 

without verifying the existence of an element of urgency. 
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 : مقدمة

الت   لإذا أجازت  الل    قاضي الموضوعشريعات على اختلافها  ص وهو  جوء إلى شريك متخص  الإداري 
يدركها القاضي الإداري    ة لاسائل فني  على م  كونه قد يحتوي ه،  زاع وحل  الخبير القضائي ليعينه في فهم الن  

القانونيبحكم تخص   الت  فإن  ،  صه  تناولت هاته  بالمقابل  إمكاني  ه  القضائي    الأمرة  شريعات  قبل  بالخبرة  ة من 
ة  بصفة مؤقت  ة ولو  ز القانوني  كقوق والمراح قاضي الأمور المستعجلة لما لها دورا كبيرا في المحافظة على ال

أي   إقامة  وقبل  المصلحة  صاحب  بمقدور  يكون  حيث  إهدارها.  الموضو قبل  في  دعوى  من    عة  يطلب  أن 
ي إلى نزاع  ؤد  أن تنها  أ داري بناء على عريضة تعيين خبير لإثبات حالة وقائع من ش لإقاضي الاستعجال ا 

القضائي  أ الجهة  الإداري  مام  ال  ةة  الإجراء  وهو  يمث  .  إثبذي  وسيلة  الت  ل  بها  يقصد  معي  ات  واقع  من  ن  حقق 
 ة ترفع فيما بعد. يحتاج الكشف عنه من قبل الخبير ليكون دليل إثبات يستند عليه في دعوى قضائي  

خبرة   إجراء  لطب  الإداري  الاستعجال  قاضي  أمام  عريضة  يقدم  أن  المصلحة  لصاحب  أن  كما 
لة وذلك متى كان مفيدا للفصل في موضوع  ا هو مطلوبا في طلب إثبات الحاحقيق في مسائل أكثر مم  للت  
 . زاعالن  

ق  فيما يتعل  ما  ولاسي  مة لقضاء الاستعجال الإداري،  ة المنظ  صوص القانوني  وعموما، إذا رجعنا إلى الن  
الاستعجال الفوري    قة مثلا بحالات أحكامها تختلف عن تلك الأحكام المتعل    دبيرين، فنلاحظ أن  بهذين الت  

متى كانت  "  وأساسي  للن طق بها وذلك بصريح العبارة  يُشترط فيها عنصر الاستعجال كشرط جوهري  وال تي  
قائمة... الاستعجال  ال  فالت    ."ظروف  المدني  عديل  الإجراءات  قانون  به  جاء  والإداري  ذي  بالقانون    1ةة  أسوة 

تنظيم    الفرنسي الإداري سلطة قاضي  أعاد  لمعاينة    الاستعجال  القضائي  الخبير  ندب  المادي  في   ة الوقائع 
يختلف ال  جذري    تنظيما  تلك  عن  الإجراءات ا  قانون  في  معروفة  كانت  الملغىالمدني    تي  أن  2ة  كما  هذا   . 

  . أمام هذا القاضي   ة طلباحقيقي  بير الت  اد الت    الخبرة أحد وأكثر  أين تعد  التحقيق  -استحدث استعجالالقانون  
الن   هذا  الت  وعلى  هذا  دفعنا  استقراءحو،  إلى  المستعجلة  الأمور  قاضي  لسلطة  الجديد  ندب   نظيم  أحكام 

حقيق  بالخبرة بهدف الت    استعجالي   سواء بموجب أمر على عريضة لإثبات الحالة أو أمرالخبير القضائي  
وكذا الوقوف عند سلطة قاضي الاستعجال الإداري   ةالقانوني  يتهما في حفظ الحقوق والمراكز  لأهم  وذلك  

الت  للن   بهذين  للاطق  الحالة،  لإثبات  الخبير  تعيين  بأمر  العرض  نستهل  وعليه  تعيين  دبيرين.  بأمر  نتهاء 
 .حقيق معتمدين في ذلك على المنهج المقارن الخبير للت  
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  3أوّلا: الأمر بتعين خبير قضائي لإثبات الحالة 

الاستعجالي    يعد   الإجراءات  أقدم  من  المعاينة  أو  الحالة  إثبات  الإداري  إجراء  المنازعات  في  في  ة  ة 
ليكرسها بعد قانون   4فرنسا، حيث كان يمارس داخل مجلس المحافظة بموافقة من مجلس الدولة الفرنسي،

من    1  -531ة  لماد  ا  نص    نا نجد اليوم مصدر هذا الإجراء فيإلا أن    5. 24في مادته    1889جويلية    22
"يجوز لقاضي الاستعجال، عندما لا يطلب منه أكثر    6ه على أن    تي تنص  ال    ة الفرنسيقانون العدالة الإداري  

وحت   بمحام  الاستعانة  دون  تقديمها  يتم  عريضة  على  بناء  الوقائع،  معاينة  إداري  من  قرار  غياب  في  ى 
 ...".ةي إلى نزاع أمام الجهة القضائي  نها أن تؤد  أتي من شمسبق، تعيين خبير لمعاينة الوقائع ال  

النص   هذا  ة    يقابل  ها  939الماد  بنص  والإداري ة  المدني ة  الإجراءات  قانون  للقاضي  «  من  يجوز 
الاستعجال ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع بموجب أمر على عريضة ولو في غي اب قرار 
إداري مسبق أن يعي ن خبيرا ليقوم بدون تأخير بإثبات حالة الوقائع ال تي من شأنها أن تؤد ي إلى نزاع أمام  

  171ة  الماد    دبير في نص  ة الملغى هذا الت  ". وقد سبق وأن تناول قانون الإجراءات المدني  ة القضائي ةالجه
  7مكرر.

ة للوقائع، وذلك للحفاظ على الأدلة  إثبات الحالة هو المعاينة المادي    صين أعلاه، أن  يتضح من الن  
عليها في دعوى موضوعي   والاستناد  فيما  القائمة  ترفع  مادي  ة  تصوير حالة  هي  أو  ة يخشي ضياع  بعد. 

الت   المعني  للشخص  أُجيز  ولهذا،  النزاع.  في  الفصل  لغاية  الانتظار  طال  ما  إذا  مباشرة  معالمها  وجه 
 

 عاينة". هي "الم  قيقة لهذا المصطلحرجمة الد  ".والت  Constatمن ق.إ.م.إ ، نجد مصطلح " 939ة الفرنسي للماد    بالرجوع إلى النص   3
4 CE, 26 déc. 1873, Ville d’Alger, Rec., p. 966, cité par Pascal CAILLE, « Contentieux administratif » – 

Deuxième Partie -Titre II – Chapitre II- « Les référés ordinaires » : Revue générale du droit on line, 2017, 

numéro 28566, disponible sur le site https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2017/11/12/contentieux-

administratif-deuxieme-partie-titre-ii-chapitre-ii/ (consulté le 11/12/2020). 
5 « Dans tous les cas d’urgence et sauf pour des litiges intéressant l’ordre et la sécurité publique, le président du 

Tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au 

principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Julien PIASECKI,  « L’office 

du juge administratif des référés : Entre mutations et continuité jurisprudentielle », Thèse de Doctorat, Faculté 

De Droit De Toulon, Université du SUD –TOULON VAR, France, 2008, p.187. 
6 L’article 531-1 du CJA Français, modifié par l’article 01 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 (JORF 

n° 271 du 23 novembre 2000, p. 18611) pris pour l’application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au 

référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, JORF n° 151 du 01 

juillet 2000, p. 9948, dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des 

référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une 

décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles 

de donner lien à un litige devant la juridiction. 

Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. 

Par dérogation aux dispositions des articles R.832 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de 

quinze jours ».  
في حالة عدم وجود    ى ت  حلذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة  ز لرئيس المجلس القضائي أو للعضو ا  وفي جميع حالات الاستعجال، يج"   7

لتي يكون  ا    حد الخبراء ليقوم دون تأخير بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجس القضائي أ  ي قلم الكتاب أو إداري سابق: )...( تعيين أحد موظف    رقرا
 ...".  ةة في المواد الإداري  ي إلى نزاع يطرح للفصل فيه أمام أحد المجالس القضائية المختص  تؤد  نها أن أمن ش

 

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/pcaille/
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بإثبات   للقيام  خبير قضائي  تعيين  قصد  عريضة  على  أمر  لاستصدار  الاستعجال  قاضي  أمام  بعريضة 
 ة وتحرير محضر بذلك.حالة الوقائع المادي  

أن   المدني    171القديم    النص    والملاحظ  الإجراءات  قانون  من  لقاضي  مكرر  يجيز  كان  الملغى  ة 
الأمور المستعجلة أن يأمر بإثبات الحالة إما بواسطة أحد موظفي قلم الكتاب أو أحد الخبراء، بينما قصر  

 دبير على الخبراء فقط.من ق.إ.م.إ هذا الت   939ة الماد   نص  

 بتعيين خبير لإثبات الحالة: شروط إصدار أمر -1

المتعل  للنص    ااستقراء بوص  الإداري قضاء  قة  المدني    الاستعجال  الإجراءات  قانون  والإداري  في  ، 8ة ة 
خذه المشرع الجزائري أعاد تنظيم سلطات قاضي الاستعجال الإداري تماشيا مع المنحنى الذي ات   نلاحظ أن  

والقضاء مي    الإداري   القانون  فقد  الاستعجال  الفرنسي.  حالات  بين  شرط  ال    9الفوري ز  فيها  يشترط  تي 
جوهري    الاستعجال بها  كشرط  للن طق  العبارة  وأساسي   بصريح  الاستعجال   « وذلك  ظروف  كانت  متى 

تي لم يشترط فيها شرط الاستعجال كإثبات الحالة. بحيث  ال    10ة وبين حالات الاستعجال العادي  » قائمة...
أجاز المشرع للقاضي الاستعجال الإداري أن يأمر بمجرد أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري 

د من وجود حالة  أك  تي من شأنها أن تؤدي إلى قيام نزاع دون الت  ة الوقائع ال  مسبق تعيين خبير لإثبات حال
ة الملغى، بحيث كان  ة، وهذا على خلاف ما كان عليه سابقا في قانون الإجراءات المدني  استعجال حقيقي  

 شرط الاستعجال مطلوبا. 

 
ها لم تكن كافية لمعالجة جميع  مكرر، غير أن   171ة ة واحدة وهي الماد  ة الملغى إجراءات الاستعجال الإداري في ماد  اءات المدني  تناول قانون الإجر  8

ذي  ابع ال  بقضاء الاستعجال وذلك في الكتاب الر  ة إلى تخصيص باب خاص  ة والإداري  حالات الاستعجال مما دفع المشرع في قانون الإجراءات المدني  
 ة.ة الإداري  ه للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائي  خص  

  -طبعا هذه الحالات ليست حصرا  - من ق إ م إ  921و  920،  919تعر ض المشر ع الجزائري  إلى حالات الاستعجال الفوري في نصوص المواد    9
 وهي كالت الي:

ر ذلك وكانت  وقف الت نفيذ لقرار الإدارة إذا كان موضوع طعن بالإلغاء أو بالت    - عديل أو وقف آثار معي نة منه، متى كانت ظروف الاستعجال تبر 
ية تشك ك في مشروعي ة القرار الإداري.  هناك أسباب جد 

سمح    - فالمشر ع  القانون،  هذا  في  المشر ع  استحدثها  ال تي  الحالة  وهي  الأساسي ة،  الحر ي ات  على  للمحافظة  الاستعجالية  الت دابير  للقاضي  اتخاذ 
الت نق ل، حر  ا روري ة للمحافظة على الحر ي ات الأساسي ة من مثل حر ي ة  الض  الت دابير  الر أي، حر ي ة  لاستعجالي عند رفع دعوى الإلغاء أن يأمر بكل ِّ  ي ة 

كات جسيمة وخطيرة  الإضراب...المنتهكة من قبل الإدارة أو الهيئات ال تي تخضع في مقاضاتها لاختصاص القضاء الإداري متى كانت هذه الانتها
 ومخالفة بصورة واضحة لمبدأ المشروعي ة.

رورية )الت حف ظي ة( وال تي يأمر بها قاضي الاستعجال ولو بدون وجود قرار إداري مسبق وبشرط عدم عرقلة تنفيذ    -  أي  قرار  استعجال الت دابير الض 
 .حالة الغلق الإداري و  إداري باستثناء حالة الت عد ي، حالة الاستيلاء

الخبرة   من هذا القانون( وتعد    941و 940، 939حقيق المنصوص عليه في المواد ) استعجال الت   ة العادي    وع من الاستعجالاتيدخل ضمن هذا الن   10
كالاستعجال في  ة  حقيقة، سنتناوله لاحقا في هذا المقال. يوجد صنف آخر من الاستعجال أطلق عليها الاستعجالات الخصوصي  دابير الت  ه الت  ذأحد ه

 (.948الاستعجال الجبائي ) و  (947، 946فقات ) ة إبرام العقود والص  (، الاستعجال في ماد  945و 944، 943، 942ة التسبيق المالي ) ماد  
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يعلم أن شرط الاستعجال شرط    ة والكل  تبدو هذه القراءة لحذف شرط الاستعجال أمرا غريبا خاص    قد 
من    939ة  الماد    ه تم تسجيل هذه الملاحظة لنص  ا لانعقاد اختصاص القضاء المستعجل. غير أن  أساسي  

الاستعجال غير مطلوب  ق.إ.م.إ من قبل العديد من الباحثين كالدكتور عبد القادر عدو بقوله أن "شرط  
ده الأستاذ لحسن بن شيح آث مليويا بقوله "عنصر الاستعجال غير  ويؤك    11لاستصدار أمر بإثبات الحالة"

 . 12مشترط لتقديم طلب المعاينة" 

  ة. إذمن قانون العدالة الإداري    1-531  ونفس الأمر يذهب إليه الفقه الفرنسي عند استقراءه لنص  
ة    «  أن    Olivier LE BOT   "13"ذكر   سا لا تتطل ب بأن يكون طلب المعاينة مبر    1-531الماد    را أو مؤس 

الاستعجال  ع في    .»لى  الصادر  الاستعجال   2000نوفمبر    22فالمرسوم  شرط  أزال  ذلك 14قد  وعلى   ، 
تزول في وقت ي أو  تتغير  أن  المعنية  الوقائع  يكن من شأن  لم  لو  بالمعاينة حتى  الأمر  استصدار    مكن 
تعبير"  15صير.ق المعاينة    « Rémi REQUETTE "16وعلى  تكون  أن  روري  الض  من  ليس 

" Hugues LE BERRE "17والحال نفسه ذهب إليه " .»مستعجلة  . CHAPUS René"18والفقيه الفرنسي 

أنه إذا كان ليس من الحتمي أن يكون هذا التدبير مؤسسا على عنصر الاستعجال، فإنه لا    غير
  و أ موضوع الط لب مرتكزا حصرا لمعاينة  وكان  دبير ناجعا ومجديا  هذا الت  يُسمح بهذا الإجراء إلا إذا كان  

ية.   إثبات حالة الوقائع الماد 

  

 
عدّو   11 القادر  الإداري  عبد  "المنازعات  الجزائر ،  هومة،  دار  إثبات  284ص    2012،  ة"،  "طلبات  ب  المعنون  مقاله  أيضا  يراجع  في  .  الحالة 

جوان    -  1، العدد  2ة القانون والمجتمع، تصدر عن مخبر القانون والمجتمع، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، المجلد  ة"، مجل  المنازعات الإداري  
 .116، ص 2014

عبد العالي  . يراجع أيضا:  11، ص  2016اني، دار هومة، الجزائر،  ة"، الجزء الث  ، "رسالة في الاستعجالات الإداري  لحسن بن شيح آث مليويا  12
،   "، مجل ة المنتدى 09/ 08الإداري ة رقم  و   ، "قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجالية وفقا لقانون الإجراءات المدني ة حاحة  مجلة تصدر    القانوني 

 .140، ص 2009أبريل  - 06العدد ، الجزائر، ة، جامعة محمد خيضر، بسكرة ية الحقوق والعلوم السياسي  عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، كل  
13 « L’article 531-1 du CJA n’exige pas que la demande de constat soit justifiée par l’urgence  ». Olivier LE 

BOT, « Le guide des référés administratifs et des autres procédures d’urgence devant le juge administratif », éd . 

Dalloz, Paris, France, avril 2013, p. 470 . 
14 Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, op.cit. 
15  Remy SCHWARTZ, Myriam KACZMAREK, « La procédure contentieuse devant les  juridictions 

administratives », La gazette des communes – des départements – des régions, Cahier détaché, n° 02 -Avril 

2004, p. 223 . 
16 « Il n’est plus nécessaire que le constat soit urgent ». Rémi Rouquette, « Petit traité du procès administratif, 

contentieux administratif, juridictions générales et spéciales, » 5e éd. Dalloz, Paris, France, octobre 2012, p. 801 . 
17 « Le constat : (…) L’exigence d’urgence n’est plus inscrit dans le texte ». Hugues Le Berre, « Droit du 

contentieux administratif », 2e éd. Ellipses, Paris, France, 2010, p. 107.  
18 « Les conditions du prononcé du constat : La condition d’urgence ayant été supprimée. Elles ne sont pas des 

plus restrictives… ». Pour plus, v. René CHAPUS, « Droit du contentieux administratif », 12e  éd . 

Montchrestien, Paris, France, 2006, p. 1420.  
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 :الحالةالأمر بتعيين الخبير لإثبات نجاعة شرط   •

 بناء على طلب   لقاضي الاستعجال الإداري الن طق بأمر تعيين خبير لإثبات حالة الوقائع  جوزلا ي 
ناجعا الت دبير  هذا  كان  إذا  رط  و   إلا   الش  هذا  المشر ع  وإن  مجديا.  ولا  الجزائري ِّ  المشر ع  عليه  ينص  لم 

  ، الإداري    أصل قضائي  لدى القضاءحتى أن له    .لإقراره ا لا يحتاج إلى نص   طبيعي    ه يعتبر أن  إلا  الفرنسي ِّ
أن  الفرنسي   اعتبر  بحيث  ناجعا  غير  لكونه  المعاينة  استعجال  طلب  الأخير  هذا  رفض  وأن  سبق  فقد  ه  . 

لطة أكيد في هذا القرار على الس  بالإمكان للمدعي معاينة الوقائع بواسطة المحضر القضائي. وعليه تم الت  
ال  قديري  الت   ية  استعجال تي  أحكام  أن  اعتبر  فقد  المعاينة،  ضرورة  تقدير  عند  الإداري  القاضي  بها  تمتع 

قديرية في  المعاينة ولو اجتمعت فيها جميع الشروط، فهذا لا يعني أنها تجرد رئيس المحكمة من سلطته الت  
  19جوء إلى هذا الإجراء. تقدير فائدة الل  

 ومن معايير شرط الن جاعة: 

الن جاعة قائما عندما تكون هذه   نزاع أمام الجهة القضائيّة الإداريّة:احتمال وقوع    - يعتبر شرط 
دعوى    في شكل  20الوقائع من شأنها أن تكون قادرة على إحداث نزاع مستقبلي أمام جهة القضاء الإداري 

لطة أو دعوى من دعاوى القضاء الكامل الوقائع ليس له ما  بمفهوم المخالفة، أن طلب معاينة    .لتجاوز الس 
  21ة.ة الإداري  ي إلى نزاع أمام الجهة القضائي  هذه الوقائع لا يمكن أن تؤد   ح أن  يبرره عندما يتض  

 
19 « Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs : " Dans tous les cas 

d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête ... 

désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal et qui seraient 

susceptibles de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif " ; que ces dispositions n'ont pas pour 

effet d'imposer au président du tribunal administratif de faire droit aux demandes de constat d'urgence lorsque 

les conditions posées par l'article R. 104 du code sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier 

dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure ; que, notamment, le président peut refuser 

d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être 

procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un 

huissier de justice. 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas utile de recourir à la procédure du constat 

d'urgence pour établir la preuve que l'usine appartenant à la société requérante est occupée par son personnel, 

que les portes d'accès à cet établissement sont bloquées et que personne ne peut y pénétrer sans l'accord de ses 

occupants ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif 

de Nancy a rejeté la demande de cette société » CE Français, 26 juillet  1982, req. n° 40701, SA Sous- traitants 

associés de l’électronique, disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr . 
20 Dans ce contexte, v. l’arrêt du CAA Marseille 3e  ch. 05 juillet 2004, req. n° 04MA00526, Sté  nationale des 

Chemins de fer Français,  disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr. 
21 CE Français, SS, 31 octobre 1986, req. n° 74378, Roland, disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr  . 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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مسبقا  - معاينتها  يتم  لم  ذلك   :وقائع  وثيقة  وعلى  هناك  كانت  إذا  متخل فا  الن جاعة  شرط  يعتبر 
الوقائع  معاينة  على  هناك  ،  تحتوي  يكون  عندما  نفسه  على  والحال  تحتوي  الإدارة  عن  صادر  تقرير 

 22معلومات ووقائع ال تي يطلب الطالب معاينتها.

، لا نكون بصدد إثبات حالة ناجعة عندما تكون الوقائع المطلوب معاينتها قد أيضا وفي هذا الإطار
وب دبير المطلالت    ن  ، فإفي غياب ظرف خاص  "را  ولة الفرنسي مؤخ  اندثرت، وتبعا لذلك قضى مجلس الد  

ه يميل  يجب اعتباره أن    Angers  في مركز الحبس الاحتياطي في  Bد  ق بمعاينة ظروف احتجاز السي  المتعل  
م هذا روف، لا يقد  هذه الظ    جاعة معاينة نتائجها. في ظل  تي لم يعد من الن  إلى معاينة وقائع اندثرت وال  

 23. جاعة"طابع للن   دبير أي  الت  

الن جاعة، يأخذ قاضي  طريق وسائل أخرى وقائع لا يمكن إثباتها عن    - تقدير لوجود شرط  : في 
م الط لب إذا لزم الأمر لإثبات الوقائع،   الاستعجال الإداري بعين الاعتبار الط رق البديلة المتوف رة لدى مقد 
م الط لب فرصة الوقوف على الوقائع عن طريق   فيرفض طلب إثبات الحالة بواسطة خبير عندما يكون لمقد 

 كما سبق ذكره. 24قضائي  محضر

 ة: وقائع ماديّ حالة إثبات لب بأن يتعلق الطّ  •

يمكن المادي ة،    لا  الوقائع  معاينة  إلى  فقط  يرمي  الط لب  كان  إذا  إلا   الحالة  بإثبات  أمر  استصدار 
فلا يمكن  بحيث أن مهمة الخبير المسندة إليه بهذه المناسبة لا يجب أن تتضمن أكثر من معاينة الوقائع،  

صف  لا و و   ،الحلولإجراء تقييم أو البحث عن الأسباب أو توق ع نتائج أو توصيات بمهمة  أن تسند إليه  
 . 25موضوعي ة و  الوضع القانوني بل فقط معاينات مادي ة

يةـ:ومن أمثلة تعيين   خبير لإثبات الحالة أو معاينة الوقائع الماد 

 
22 Dans un arrêt du 16  décembre 1987, le Conseil d’Etat Français a estimé que : «  Considérant qu’ainsi qu’il a 

été dit ci-dessus, la demande de l’association requérante tend à faire constater auprès des ministères 

compétents, d’Electricité de France et de la mairie de Paris, l’état d’avancement des travaux de construction du 

barrage de l’Aube et de l’interconnexion des réseaux d’alimentation en eau potable de la Marne et de la Seine ; 

que le ministère de l’Environnement a rendu public, le 17 avril 1987, un rapport de l’agence de Bassin Seine-

Normandie qui réunit les informations et les faits que ledit comité demande à la juridiction administrative de 

faire constater ; que, dans ces conditions, l’expertise demandée ne présente aucun caractère d’urgence et 

d’utilité; que par suite la requête ne peut qu’être rejetée ». CE Français, 16 décembre 1987, req. n° 86831, 

Comité Stop Nogent-sur-Seine, disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr. 
23  «  (…)  En l'absence de circonstance particulière, la mesure sollicitée, portant sur les conditions de détention 

de M. B... à la maison d'arrêt d'Angers, doit être regardée comme tendant au constat de faits désormais révolus 

dont les conséquences ne peuvent plus être utilement constatées. Dans ces conditions, elle ne présente plus de 

caractère utile ».  CE Français, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 mars 2019, req. n° 418101, disponible sur le 

site: www.legifrance.gouv.fr  . 
24 CE Français, 26 juillet 1982, préc. 
25 Olivier LE BOT, op. cit., p. 469. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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ية للأمكنة أو  -1  العقاري ة من مثل: و  المنقولة منها الأموالوصف الحالة الماد 

د   -  26الت حقيق قبل إعلان مشروع البناء للمنفعة العام ة حالة الأمكنة في حالتها الفعلي ة خلال    - حالة الس 
ر بشأنه أمر ولائي لإزالته للحد  من آثار الفيضانات  حالة مبنى ومجموع الخروقات    -  27ال ذي كان قد تقر 

ي ارة الت الفة أو المعطوبة   -  28نتيجة تسر بات المياه  وقوف على الانتقال إلى الأمكنة، وال  .29معاينة حالة الس 
ال   للفيلا  المحاذية  الأرضية  القطعة  كانت  إذا  بقصد  ما  وهذا  قانوني  سند  أي  وعلى  بيعت  قد  يشغلها  تي 

 30. إثبات ما إذا كانت مؤشرات تقطع تبعية القطعة المذكورة آنفا

 كما يمكن للخبير في إطار تنفيذ الأشغال العام ة: -2

دة تعاقديًّا للت نفيذ   - ي ارات مشيرا إلى الت واريخ المحد  م عملي ة بناء موقف للس   . 31توضيح حالة تقد 

م لمعاينة الأشغال ال تي نف ذت بالفعل من قبل المقاول مع الإشارة إلى الأعمال ال تي لم تنجز    - الت قد 
 .32بعد 

 أوضاع تنفيذ الأنشطة الإداري ة من مثل:و  كما يمكن للخبير معاينة ظروف -3

معاينة شق طريق على    أو  33الوصول إليهاوصف ظروف تنفيذ أشغال توسيع طريق وإمكانية    -
  34ملكية الغير 

كذا الحالة ال تي يوجد و   ظروف العلاجو   معاينة الظ روف ال تي أدخل فيها المريض إلى المستشفى  -
  35.العملي ات ال تي كان محلا لهاو  فيها على إثر العلاجات 

عقابي ة   المعيشية  الظ روفمعاينة    - سة  مؤس  في  شخص  فيها  حبس  احتجا 36ال تي  ظروف  ز أو 
  37شخص في مركز الحبس الاحتياطي. 

 
26  CE Français, 28 octobre 1964, Mme Blancard, cité par Olivier LE BOT, op. cit., p. 474.   
27 CE Français, 06 juillet 1966, ministre de l’Equipement c/Sté Soustre, cité par Olivier LE BOT, op. cit., p. 475.   
28 TA Paris, ord., 07 mars 2003, req. n° 0303065 /9-2,  SA Sécurité Pierre Investissements, cité par Olivier LE 

BOT, op. cit., p. 475. 
29 CE Français, 18 novembre 1959, Départ de Constantine, cité par René CHAPUS, op. cit., p. 1419 

 . 216، ص 1989،  2، المجل ة القضائية، عدد  1986أفريل  12،  46987المحكمة العليا، الغرفة الإداري ة، قرار رقم  30
31  TA Rennes, ord., 11 décembre 2006, req. n° 065002, Sté GTB Construction et Soletanche Bach France, cité 

par Olivier LE BOT, op. cit., p. 475 . 
32 TA Rennes, ord., 11 décembre 2006, préc.  
33 CE Français, 21 décembre 1979, req. n° 17362, Commune d’Arnouville-Lès-Gonesse, disponible sur le site: 

www.legifrance.gouv.fr .  
الأعلى،  34 رقم    المجلس  قرار  الإداري ة،  بلدي  ، قضي  1985ماي    18  ،41531الغرفة  ضد  معه،  ومن  م  س.  المجل  ة  إ.،  القضائي  ة  عدد  ة  ،  1ة، 

 .262، ص 1989
35 CE Français, 07 février 1969, req. n° 67774, M’Barek, disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr  . 
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 كما يمكن أن يرتكز الط لب على مجالات أخرى من مثل:

وجمع    - الإضراب  حالة  في  الموجود  البريدي  الفرز  لمركز  المحل ي  الازدحام  لمعاينة  خبير  تعيين 
 38.كاف ة المعلومات عن الت اريخ ال ذي بدأ فيه والأشكال ال تي يت خذها

 39معاينة شروع في بناء بدون ترخيص.   -

 40.وجود وقائع تتعل ق بأفعال الت شهير والافتراء  -

 41ومن مثل المسائل ال تي تخرج عن نطاق المعاينة أو إثبات حالة الوقائع: 

د .  كشف  - ا أو تقييم ضرورة إزالة أو تعديل هذا الس   الآثار ال تي يمكن أن تنتج من وجود سد 

 تحديد الأضرار ال تي سب بتها الأشغال العام ة لممتلكات المد عيين.   -

م الط لب أن ه يعاني منها.   -  تقييم الأضرار ال تي يد عي مقد 

 تحديد الأضرار الملحقة. و  البحث عن أصل الخروقات   -

 تفسير عقد.   -

أن  نطق قاضي الاستعجال بهذا الت دبير يجدر منه عدم مساسه  في الأخير  جب الت نويه  على كل، ي
  ، ة    02عملا بالفقرة  وذلك  بأصل الحق  الإداري ة ال تي تنطبق  ة و من قانون الإجراءات المدني    918من الماد 

على الحفاظ  هدفه  مؤق تا  تدبيرا  كونه  المستعجلة،  الت دابير  حين    على  إلى  الاندثار  من  والحقوق  الوقائع 
 الن ظر في موضوع الد عوى فيما بعد أمام قاضي الموضوع.

 طق بأمر تعيين خبير لإثبات الحالة: إجراءات النّ  -2

م عريضة    ،42باعتبار أن  إثبات الحالة يصدر بأمر على عريضة  يقد  فإن  على المعني بالأمر أن 
رة على ورق    ما يلي: تتضم ن ،43يه موقعة من محام مدموغ من نسختين متطابقتين، محر 

 
36 CE Français, 28 septembre 2011, req. n° 345309 et 347585, Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des 

Libertés c. Gallois et Lévêque, disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr . 
37  CE Français, 21 mars 2012, 10ème et 9ème sous-sections réunies, req. n° 353511, Garde des sceaux, Ministre 

de la Justice et des Libertés, disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr  
38 CE Français, 09 janvier 1985, req. n° 58067, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Industrie et de la 

Recherche chargé des PTT c/Sté Manufacture du Val-de-vienne, disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr.   
 .234، ص 2005،  5ولة، عدد ة مجلس الد  ة بوفاريك، مجل  ة ع.ق ضد/بلدي  ، قضي  2004ماي  11، 16148ولة، قرار رقم مجلس الد   39

40 CE Français, 15 juillet 1964, De Pollak, cité par Olivier LE BOT, op. cit., p. 476. 
41 Olivier LE BOT, op. cit., p. 469 . 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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القضائي    - ال  الجهة  تقد  ة  إم  تي  وهي  العريضة  أمامها  الإداري  م  المحكمة  أو رئيس مجلس  ا رئيس  ة 
الط    -ولةالد   ولقب  وموطنه  اسم  الش    –الب  وطبيعة  تسمية  إلى  ومقر  الإشارة  المعنوي  الاجتماعي  خص  ه 

رضا موجزا للــوقائع مع  ع  -عى عليه المحتمل اسم ولقب وموطن المد    –  أو الاتفاقي    له القانوني  وصفة ممث  
  المتعلق بتعيين الخبير لإثبات حالة الوقائع.  ذكر الط ـــلب 

يخضع المسبق    لا  الت ظل م  لقاعدة  الط لب  المطلوب هذا  الأمر  أن   دام  ما  منه  ترجى  فائدة  لا  لما 
ة معي نة لرفع طلب أمام قاضي  ، فلو اشترط عليه ذلك ومع انتظار مد  ات خاذه لن يتطر ق إلى أصل الحق 

الأدل ة تضيع  مم ا  يمر  الوقت  فإن   ية،  الود  الت سوي ة  عدم  حالة  في  حقوق  و   الاستعجال  ذهاب  بالت الي 
ة  عدم  . و 44الأفراد  من قانون الإجراءات    939اشتراط الت ظل م يفهم من صياغة العبارة الواردة في نص  الماد 
فمنح قاضي الاستعجال سلطة تعيين خبير    » ...و لو في غياب قرار إداري مسبق...«  الإداري ةو   المدني ة

ية حت ى في غياب قرار إداري مسبق، تأكيدا بطريقة غير م باشرة على أن  هذا  لإثبات حالة الوقائع الماد 
 الط لب معفى من شرط الت ظل م المسبق أمام الجهات الإداري ة.

يعي ن أن  يجب  المد عي،  طلب  قَبول  لتأمين  الاستعجال  و   إن   قاضي  من  المطلوب  الوقائع  د  يحد 
 على أن يكون هذا الت حديد   ،استصدار أمرا بتعيين خبير لإثبات حالتها أو معاينتها كما سلف الذكر أعلاه

 45.تحديدا دقيقا من شأنه أن يثبت فعلا ضرورة إجراء إثبات الحالة المطلوبة

الآجال أقرب  فيه في  الاستعجال  يفصل قاضي  ات صالا صحيحا،  بالقضاء  الط لب  ات صال  . 46بعد 
غير أن ه في هذه المرحلة تجدر الإشارة إلى أن  إصدار الأمر على عريضة لا يخضع للت حقيق بالمفهوم  

الط ابع  القانوني   عليها  تغلب  ال تي  بالإجراءات  لة  الص  ذات  لقواعد  رورة  بالض  يخضع  لا  أن ه  ذلك  البحث،   
ة   الماد  بن ص  الخصم   310الوجاهي. فعملا  أمرٌ مؤق ت يصدر دون حضور  . 47أن  الأمر على عريضة 

ع المد عى  سماع  الط لب  في  الفصل  منه  مطلوب  غير  فهو  ولائية،  سلطة  له  الاستعجال  ليه  فقاضي 
المحتمل، إذ له سلطة أن يقف على الط لب بمجر د رؤية مذك رة المد عي من دون واجب إبلاغها للمد عى  

 
 .»أمر على ذيل عريضة   «المتضم ن ق إ م الملغى، كان الأمر بإثبات الحالة يصدر عن طريق ما يسم ى بــ  154 -66في ظل  الأمر رقم  42
ة    القضاء الإداري الدعوى الإداري ة أمام  ترفع    43 ولة والأشخاص  .  م إ. إ . من ق   826و  815بعريضة موق عة من محام عملا بنص  الماد  وتعفى الد 

فاع أو الت دخ ل عملا   ة  المعنوي ة من الت مثيل الوجوبي بمحام في الإد عاء أو الد  . غير أنه من وجهة نظرنا أن هذا  من نفس القانون   827بنص  الماد 
ا يتناسب مع طبيعة هذه  لا  المادة  الاشتراط  صراحة في  الفرنسي نص  القانون  العدالة الإدارية على    1-531لدعوى مع الإشارة بكون  قانون  من 

 إمكانية تقديم العريضة دون الاستعانة بمحام.
ر هومة، الجزائر،  الط بعة الث الثة، دا  "، قضائي ة مقارنةو   المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، دراسة قانوني ة فقهي ة"،  ن بن شيح أث ملويا لحس   44

 .  135، ص 2011
 .   157، ص 1993، القضاء المستعجل في الأمور الإداري ة، مطابع عمار قرفي، باتنة، الجزائر، بلعيد بشير 45
ة  46  .ق إ م إ 819الماد 
ة  47  .من ق إ م إ 310الماد 
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لطة يحول مسبقا عريضة المد عي إلى  و  عليه المحتمل بغرض تقديم الملاحظات، أو قد يتنازل عن هذه الس 
 48ى حي ز الوجود.بالت الي يخرج مبدأ الوجاهي ة إلو  المد عى عليه ) عادة تكون الإدارة(

 ثانيًّا: الأمر بإجراء الخبرة كتدبير للتّحقيق 

ة   الماد  الت حقيق  تدابير  في  الاستعجال  على  ت  المدني ة   941و  940نص  الإجراءات  قانون  من 
ة    . إذ 49والإداري ة ِّ الماد  يجوز لقاضي الاستعجال بناء على  «  من هذا القانون على أن ه:  940جاء في نص 

الت حقيق أو  للخبرة  ضروري  تدبير  بكل   يأمر  أن  مسبق  إداري  قرار  غياب  في  ولو  نفس    »عريضة  وهو 
 50. من قانون العدالة الإداري ة الفرنسي   1-532المحتوى الذي تتضمنه المادة 

ة، تدخل سلطة قاضي الاستعجال في ماد ة قضاء الاستعجال الإداري بالن طق بجميع   تبعا لهذه الماد 
وهذا راجع لما أظهره القضاء    ،الت دابير الت حقيقي ة في المقتضيات العام ة وذلك بناءً على طلبات ترفع إليه

بها الن طق  الموضوع  قاضي  باستطاعة  ال تي  الت دابير  كل   إذ  تطور،  قاضي   من  تصر ف  تحت  توجد 
أو الأمر    vérification administratifأو بفحوصات إداري ة    Les enquêtesالاستعجال كالأمر بالت حقيقات  

 . 51المستندات و  بالت مكين من الإطلاع على القرارات 

ة  و   غير أن  أكثر الت دابير الت حقيقي ة طلبا هي الخبرة الإجراءات من قانون    940صياغة نص  الماد 
ة  و   الإداري ة واضحة بشأن ذلك. هذا الن وع من الت دبير يمس  مواضيع و   المدني ة ة مقارنتها مع ماد  مسائل عد 

أن   ال تي من شأنها  ية  الماد  الوقائع  معاينة  أو  بإثبات  الخبير  قيام  على  هدفها  يقتصر  ال تي  الحالة  إثبات 
بصفة عام ة: تحديد و   فمن مثل المسائل ال تي تعطى للخبير  تؤد ي إلى نزاع أمام الجهة القضائي ة الإداري ة.

رر أي البحث عن   رر، البحث عن أصل وأسباب الإصابة، تحديد وسائل معالجة الض  طبيعة ومدى الض 
رر وبأي  ثمن    .52الوسائل ال تي تمنع امتداد واستمرار الض 

 للتحقيق شروط إصدار أمر بتعيين خبير  -1

الن طق   الاستعجال إن   لقاضي  الت قديرية  لطة  الس  لمطلق  يخضع  الخبرة  الأمر  و   بتدبير  مثل  مثله 
الت غاضي  René CHAPUS"  وذكر .  53بإثبات الحالة لا يشترط وجود شرط الاستعجال  لعنصر  " أن  هذا 

ماح لقاضي الاستعجال من إملاء تدابير تحقيقي ةيمث  «  الاستعجال  عندما يتبي ن له بأن     ل فائدة مهم ة في الس 
 

48 Olivier LE BOT, op. cit., p. 473.  
ة   عالج  49 من قانون العدالة    4-532/   3-532/   2-532/   1-532هي المواد  و   المشر ع الفرنسي  الاستعجال في تدابير الت حقيق في أكثر من ماد 

  .  الإداري ة الفرنسي 
50 « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, 

prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». 
51 René CHAPUS, op. cit., p.1424 . 
52 Olivier LE BOT, op. cit., p. 512 . 
53 Olivier LE BOT, op. cit., p. 492.  



 مالح سعاد 

178 
 

ير الحسن للعدالة يكفي للن طق بهذا عليه  . و »54الن طق في الاستعجال بمثل تلك الت دابير مطابق لهدف الس 
رط ال ذي أشار إليه المشر ع الجزائري  بصريح العبارة في   الت دبير شرطا واحدا وهو شرط الن جاعة، هذا الش 

ة   الماد  ا  940نص   قانون الإجراءات  وضوحا من من  أقرب  ذلك  إذ  الفرنسي ة  بصياغتها  والإداري ة  لمدني ة 
ياغة العربي ة إذ جاء  نص  على أن ه: و  الص 

« Le juge des référés peut…prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». 

" الن جاعةUtileفمصـــطلح  تـفيد  العـــربي ِّ   "  الن ــص   في  الجـــزائري   المشـــر ع  ترجمه  ال ــــذي  من  أكــثر 
."  بمصــطلح "ضروري 

المادة   نص   في  رط  الش  هذا  إلى  أشار  فقد  الفرنسي   المشر ع  عند  الحال  قانون    1-532وهو  من 
. إذ لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بخبرة إلا  إذا كا  نت مجدية وناجعة لحل   العدالة الإداري ة الفرنسي 

 . الأساسي ِّ هذا    55الن زاع  في  الن جاعة  شرط  توافر  ضرورة  على  د  يؤك  جزائري  قضائي  اجتهاد  غياب  وأمام 
ولة   الد  مجلس  عقده  ما  مثل  من  قضائي ة  اجتهادات  الفرنسي   الإداري  للقضاء  يوجد  الت دبير،  من  الن وع 

لاستئناف الإداري ببـــاريس لم يخطأ في تطبيق القــانون،  بأن  مــــجلس ا 2004فبراير لسنة  09الفرنسي  في 
نتيجة الحادث،   M.Bبحكم أن  إجراء الخبرة المطلوبة من قبل   ال تي لحقت به  لتقييم الإصابات الجسدي ة 

ة   الماد  في  المذكورة  الأحكام  في  المقصود  بالمعنى  الن جاعة  طابع  م  العدالة   1-532تقد  قانون  من 
  56الإداري ة.

الفقيه  اف إليه  خلص  كما  المطلوب  الت دبير  هذا  نجاعة  هو  الاستعجال  بهذا  للأمر  الأساسي   رط  لش 
"Hugues LE BERRE" ولة المذكور أعلاه   .57من خلال قرار مجلس الد 

أو أن  للمعني   58وعلى ذلك، لا تعد  خبرة ناجعة في واقعة سبق الت حقيق فيها عن طريق خبرة سابقة 
 .59للحصول على المعلومات أخرى بالأمر وسائل 

 
54 La suppression de la condition d’urgence : « …elle présente l’avantage important de permettent au juge des 

référés de prescrire des mesures est informe à l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». René 

CHAPUS, op. cit., p. 1418.      
55 René CHAPUS, op. cit., p. 1427 ; Olivier LE BOT, op.cit., p. 493 ;  Pierre FANACHI, Pierre FANACHI, 

« Le Référé administratif », Revue Experts n° 40-septembre 1998, p. 6.  
56 Dans un arrêt du 09 février 2004, le Conseil d’Etat Français a estimé que : « la cour administrative d'appel de 

Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la mesure d'expertise contradictoire sollicitée par M. 

B...aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi par lui à la suite de l'accident de service dont il a été victime 

présentait un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice 

administrative». CE Français, 09 février 2004, req. n° 252865, Ministre de l’équipement, des transports, du 

logement, du tourisme et de la mer c/ Mme La Calmette, disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr. 
57 « La condition principale de mise en œuvre de ce référé est celle de l’utilité de la mesure demandée ». Hugues 

Le Berre, op. cit., p. 108 . 
58 TA Bordeaux, 24 septembre 1965, Maire de Libourne, cité par René CHAPUS, op. cit., p. 1427 . 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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عندما تكون عناصر الملف  مفيدة لحل  الن زاع وهذا ما يفهم من    كما أن  الط لب يفتقر إلى الن جاعة
بتاريــــخ   الفـــرنسي   ولة  الـــد  الــــذ ي جـــــاء فيه أن  تحديد  2007ديسمبر لسنة    12حيثــــيات قرار مجلس   ،-  

في    2013إذا كان سبب جفاف صيف    -لاسي ما في ضوء الاضطرابات المتعل قة بالانهيارات الأرضي ة  
" إلى  Gargenvilleبلدية  يفتقر  ابقة  الس  الأحكام  معنى  في  الط بيعي  للعامل  الط بيعية  غير  للكثافة  يعود   "

 .60هي مفيدة لحل  الن زاع و  الن جاعة ما دام أن  مجموع بيانات الأرصاد الجوي ة متواجدة في الملف  

 إن ما بمسائل قانوني ة. إذ بدون شك  و   ع ونجد الن جاعة متخل فة على اعتبار أن  المسألة لا تتعل ق بالوقائ
مثل ما هو عليه الحال بالن سبة لقاضي الموضوع، لا يستطيع قاضي الاستعجال أن يترك للخبير مهم ة  و 

إبداء رأيه في المسائل القانوني ة، مثلا حول الن تائج القانوني ة الواجب استنباطها من الت حقيقات ال تي قام بها  
س الم  . كما أن ه اعتبرت مسائل قانوني ة أيضا معرفة ما إذا كانت أو كان: 61وضوعية للد عوى أو بشأن الأس 

حة العام ة  (Gingseng)بودرة جينغسانغ   -  . 62منتجا طبي ا بمفهوم تشريع الص 

 . 63قرار يشكل خطرا جسيما أم لا   -

  العون الموظ ف في المستشفىفلابد  أن يتعل ق تدبير الخبرة حصرا بمسائل فن ي ة من مثل تحديد حالة  
ي ة و  ح  الص  الخدمات  لاستئناف  مؤسسة   ارتكبت   تكون   قد   قصور  أوجه  أي   عن  البحث   -  64قدرته  داخل 

كل    -  65استشفائية أثناء قيامها برعاية المرضى  سة صناعي ة يش  عم ا إذا كان الد خان المتصاعد من مؤس 
القاضي حول وضعي ة الأشغال المنف ذة لحساب مدينة  إخبار    -نظافة المحيط المجاور  و   خطرا على سلامة

دة ووصف العيوب الاحتمالية و   وتحديد ما إذا مورست طبقا للقواعد الفن ي ة الوقــــوف    -  66في المواعيد المحد 

 
59  CE Français, Sect., 11 février 2005, req. n° 259290,  Organisme de gestion du cours du Sacré-Cœur et A.,  

disponible sur le site : www.legifrance.gouv.fr 
60 « Considérant  qu’en ayant pour objet de déterminer au regarde notamment de désordres bien aux 

mouvements de terrain, si la sécheresse du l’été 2003 a été causé dans la commune de Gargenville par 

l’intensité anormale d’un agent naturel au sens des dispositions précitées, la demande d’expertise est dépourvue 

d’utilité dés hors que l’ensemble des données météorologiques, seules utiles à la solution du litige, figurent au 

dossier ». CE Français, 12 décembre 2007, req. n° 298155, Commune De Gargenville, disponible sur le site : 

www.legifrance.gouv.fr.     
61 Olivier LE BOT, op. cit., p. 490.  
62 CE Français, 24 mai 1978, req. n° 04841,  Mme X… disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr  .   
63 CE Français, 10 décembre 1980, Moudjahed, RDP. 1981, p. 841, cité par René CHAPUS, op. cit. p. 1425 . 
64 CE Français, 22 juillet 1992, req. n° 129264, Commune du Rove c/Mechetti, disponible sur le site: 

www.legifrance.gouv.fr  .    

65 CAA de Nancy, 17 janvier 2019, req n° 18NC03366, M. E c/centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, 

disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr  . 
66 René CHAPUS, op. cit., p. 1425.  

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-section-11-fevrier-2005-organisme-de-gestion-du-cours-du-sacre-coeur-et-a-requete-numero-259290/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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ر  الض  الأعمال  قائمة  وتحديد  عمـــومي ــــة  أشـــــــغال  بسبب  عق ــــار  لحقت  ال تي  الأضـــــرار  أسباب  وري ة  عــــلى 
رر الحاصل بفعل أشغال عمومي ة   .67لجبر الض 

ة   ة وهي الفقرة    1-532علاوة على هذا، نجد أن  المشرع الفرنسي  قد جاء في نص  الماد  بفقرة خاص 
"  68الث اني ة  يأمر  أن  الاستعجال  لقاضي  ل  تخو  وقائيال تي  الخبير  باستعجال  مقدور  في  أن   مفاده  وال ذي   "

الاستعجال أثناء تنفيذ الأشغال العام ة أن يكل ف للقيام بكل  المعاينات المتعل قة بحالة البيانات  المعي ن في  
ة التي  ال تي من الممكن أن تتعر ض لخسائر، وكذا تقدير أسباب امتداد الخسائر ال تي ستحدث أثناء المد 

 يستغرقها أداء مهم ته. 

" الفرنسي   للفقيه  كان  ملاحظةRené CHAPUSوقد  تساؤل    "  خلالها  من  يطرح  ة  الماد  هذه  حول 
باستطاعة   حين  في  العام ة؟"  الأشغال  منازعات  على  الوقائي  الاستعجال  الفرنسي   المشرع   قصر  لماذا 

وهو الأمر الذ ي لم يدرج له المشرع الجزائري     69القاضي المدني الأمر بالاستعجال الوقائي في كل  المواد؟
ا أصلا.   نص 

متى   العموم،  قاضي  على  فإن   الط لب،  م  مقد  على  يعود  مفيد  أثر  وذو  ناجعا  الخبرة  تدبير  كان 
 الاستعجال يصدر أمرا استعجاليًّا مسب با يعي ن فيه خبيرا للقيام بالت حقيق في بعض المسائل الفن ي ة. 

 بتعين خبير للتحقيق  استعجالي إجراءات استصدار أمر  -2

ية فقط وإن ما يتعد ى ذلك،  لكون أن  هذا الت دبير لا يقتصر على إثبات أو معاينة حالة الوقائع الماد 
فإن  إجراءات الن طق به تمتاز ببعض الخصوصي ة. فاستصدار أمرا استعجاليًّا بتعيين خبير للقيام ببعض 

ة في رفع الد عاوى الاستعجالي ة،  الت حقيقات، يكون بموجب دعوى قضائي ة مرفوعة طبقا للإجراءات المت بع
سواء كانت دعوى الموضوع قد رفعت أو لم ترفع بعد. حيث يودع المد عي أو محاميه عريضة مكتوبة،  

بط بعدد من الن سخ يساوي عدد الأطراف  71، ونسخة إضافي ة تحفظ في الملف  70موق عة ومؤر خة بأمانة الض 
ة  مع دفع الر سوم القضائي ة. مستوفية للبيان  من قانون الإجراءات المدني ة    15ات المستوجبة في أحكام الماد 

اسم    72والإداري ة الد عوى،  أمامها  ترفع  ال تي  القضائية  الجهة  في  والمتمث لة  شكلا  قبولها  عدم  طائلة  تحت 

 
ابق، ص  المرجع "المنازعات الإدارية"، ، عبد القادر عدّو. د  67  .282و  281الس 

68 L’article 532-1 (1re al.) du CJA Français dispose que : « Il peut notamment charger un expert de procéder, lors 

de l’exécution de travaux publics, à toutes constatation relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être 

affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement 

pendant la durée de sa mission ».   
69 René CHAPUS, op. cit., p. 1426.  

ة  70   من ق إ م إ . 14الماد 
ة  71  من ق إ م إ. 817الماد 
ة  72  من ق إ م إ. 816الماد 
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الإشارة  و   ولقب المد عي، اسم، لقب وموطن المد عى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له،
خص المعنوي و   لت سميةإلى ا ، وعرضا موجزا  و   مقر ه الاجتماعيو   طبيعة الش  صفة ممثله القانوني  أو الات فاقي 

  الط لبات، أي الأسباب ال تي تدعوا إلى إجراء الخبرة والمهام ال تي يطلب تكليف الخبير القيام بها و   للوقائع
ية دون المسائل القانون و  م  و   ي ة.ال تي يجب أن تتعل ق حصرا بوقائع ماد  ة إثبات الحالة فإن  مقد  مثلها مثل ماد 

 كذا التظل م المسبق. و  طلب بتعيين خبير يعفى من شرط الآجال

وتجدر الإشارة، أن  هذا الن وع من الت دبير يت سم بنوع من الخطورة، الأمر ال ذي قد يؤث ر على مراكز  
الط ابع   إجراءات  إلى  الت دبير  هذا  يخضع  رورة  فبالض  إلى  الأطراف.  العريضة  تبليغ  يجب  إذ  الوجاهي، 

فورا عليه  بالحضور،و   المد عى  الت كليف  إجراءات  بات باع  أجلا  و   ذلك  له  الإداري  الاستعجال  يحدد قاضي 
ة  ر تاريخ قفل الت حقيق 73من قانون الإجراءات المدني ة والإداري ة 941للرَّد ِّ عملا بنص  الماد   .74. كما يقر 

 الخاتمة:

ا أن ندب الخبير لإثبات الحالة بموجب أمر على عريضة لا يختلط مع  يظهر جلي    ،ترتيبا لما سبق
خفف  حظنا أن المشرع الجزائري قد  حقيق بموجب أمر استعجالي. لكن في كلتا الحالتين لاندب خبير للت  

الاستعجال ، بحيث لم يعد عنصر  دبيرينبهذين الت  طق  تي كانت تقيد قاضي الاستعجال للن  روط ال  من الش  
غاضي عن عنصر الاستعجال  طق بهما ناجعا. غير أنه يجب الإشارة أن الت  مطلوبا بل يكفي أن يكون الن  

ه مقصيا من المرافعات، فقد يكون شرط نجاعة  دبيرين أو أن  طق بهذين الت  لا يعني اعتباره غير ذي فائدة للن  
استعجاليته الت   على  متوقفا  ا  75دبير  الحالة  في  مثلا  ية  ل  وذلك  ماد  لحالة  حي ة  صورة  إعطاء  منها  يراد  تي 

  ي يستغرق في موضوع الن زاع يخشى ذهابها أو حدوث تغيير في أصلها المعلمي بفعل طول الانتظار ال ذ 
 .حقيق أثناء سير الدعوى تي يطلب تدبير الخبرة للت  أو في الحالة ال  

 

 

 
ة  73   .  »يتم الت بليغ الر سمي للعريضة حالا إلى المد عى عليه مع تحديد أجل للر د ِّ من قبل المحكمة  «من قانون إ م إ على أن ه:   941تنص  الماد 

74 Pierre FANACHI, op. cit., p. 4. 
75 René CHAPUS, op. cit., p. 1428. 


